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 بخ صوص ال زام م صلحة    – ن زاع  – البنك الرئی سى للتنمی ة والائتم ان الزراع ى     –ضریبة دمغة  

عف  اء البن  ك وبن  وك التنمی  ة  أ جنیھ  ا ، وم  دى ج  واز ٤٣٤٧٠١.٣٠ن ت  ؤدى للبن  ك أال  ضرائب ب  

  .والائتمان الزراعى التابعة لھ بالمحافظات من ضریبة الدمغة 

  

  

  

ن الم شرع ف رض ض ریبة    أ ١٥/٦/٢٠١١ان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعقدة ف ى       استب  

شیاء والوقائع وغیرھ ا م ن الاوعی ة الم شار          لآدمغة على المحررات والمطبوعات والمعاملات وا     

م ن  ) ١٢(عفى الم شرع ف ى الم ادة    أالیھا بقانون ضریبة الدمغة ، ومنھا اقساط ومقابل التامین ، و         

و بینھ ا وب ین ش خص معف ى م ن اداء      أعاملات التى تج رى ب ین الجھ ات الحكومی ة        ھذا القانون الم  

المق  صود بالجھ  ات الحكومی  ة ف  ى مفھ  وم ھ  ذا   ) ١٤(ھ  ذه ال  ضریبة ، وع  ین الم  شرع ف  ى الم  ادة   

داء ھ ذه  أالقانون ، وجعل من بینھ ا الھیئ ات العام ة ، وتأكی دا عل ى اعفائ ھ للجھ ات الحكومی ة م ن                 

  لات التى تجرى بینھا وبین شخص غیر معفى من الضریبة ، حمل فى الضریبة حتى فى المعام

ھ ذا ال شخص كام ل ال ضریبة الم ستحقة عل ى التعام ل ، واذا كان ت             ) ١٢(الفقرة الثانیة من الم ادة      

 ١٣١ ف ى الق ضیة رق م     ١/٧/٢٠٠٧المحكمة الدستوریة العلی ا ق د ق ضت بحكمھ ا ال صادر بجل سة               

دستوریة نص الفق رة الم شار الیھ ا فیم ا ت ضمنتھ م ن تحمی ل          بعدم  " دستوریة  "  قضائیة   ٢١لسنة  

الشخص غیر المعفى من الضریبة كامل الضریبة المستحقة على تعاملھ مع جھة حكومیة فان ھذا 

داء ن صیبھا م ن ھ ذه ال ضریبة ف ى حال ة تعاملھ ا م ع          أعفاء ھ ذه الجھ ة م ن        أالحكم لم ینل من مبدا      

ال  زام ال  شخص غی  ر المعف  ى ب  اداء ن  صیب الجھ  ة    س  قط أش  خص غی  ر معف  ى منھ  ا ، وانم  ا فق  ط   

  .الحكومیة من الضریبة وابقى فقط على التزامھ باداء نصیبھ منھا فقط 

  

 ةن ما قامت بھ مصلحة الضرائب المصری   أوبتطبیق ما تقدم على النزاع المعروض یبین          

 اقساط التامین من تحصیل قیمة ضریبة الدمغة من البنك الرئیسى للتنمیة والائتمان الزراعى على

 باجم   الى ٢٠١١ وحت   ى ع   ام  ٢٠٠٨عل   ى المبنی   ین الممل   وكین للبن   ك ع   ن الفت   رة م   ن ع   ام       

حكام قانون ضریبة الدمغة الذى اعفى البنك الم شار الی ھ   لأ جنیھا ، قد تم بالمخالفة  ٤٣٤٧٠١.٣٠

 ل سنة   ١١٧م ن الق انون رق م       ) ١(داء ھذه الضریبة باعتباره م ن الھیئ ات العام ة طبق ا للم ادة               أمن  

  .ن تؤدى للبنك المبلغ المشار الیھ أ ومن ثم یتعین الزام مصلحة الضرائب ب١٩٧٦



  

ف ادة ب الرأى ف ى ش أن م دى ج واز اعف اء البن ك الرئی سى            لأنھ وفیما یتعلق بطل ب ا     أوحیث    

للتنمیة والائتمان الزراعى والبنوك التابعة لھ بالمحافظات من ضریبة الدمغ ة فان ھ لم ا ك ان طل ب          

لمشار الیھ ورد من رئیس مجلس ادارة البنك الرئیسى للتنمیة والائتمان الزراعى وھو من الرأى ا 

ى م ن الجمعی ة العمومی  ة مباش رة طبق  ا ل نص الم  ادة     أغی ر الاش خاص ال  ذین یج وز لھ  م طل ب ال  ر    

  . لذلك یكون من المتعین عدم قبولھ ١٩٧٢ لسنة ٤٧من قانون مجلس الدولة رقم ) ٦٦(

  

   :مـــــؤدى ذلــــك  

  

  -:نتھت الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع الى أفقد   

  

ن ت ؤدى للبن ك الرئی سى للتنمی ة والائتم ان الزراع ى          أالزام م صلحة ال ضرائب الم صریة          :اولا

  .  جنیھا ٤٣٤٧٠١.٣٠مبلغ 

  

بداء الرأى الوارد فى الحالة المعروضة والمقدم من رئیس مجلس ادارة       إ   عدم قبول طلب    :ثانیا 

  .البنك الرئیسى والائتمان الزراعى لوروده من غیر ذى صفة 

  

    )٣٢/٢/٣٩٣١:  ملف رقم – ٢/٧/٢٠١١:  بتاریخ – ٢٩٥: فتوى رقم (  
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